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 ملخص
 

، سُجن عشرات المغاربة فقط بسبب تعبیرھم السلمي، بموجب كل من 1999تولي الملك محمد السادس الحكم عام  منذ
قانون الصحافة والقانون الجنائي. من بینھم صحفیون أدینوا بتھمة التشھیر بالأشخاص، ونشر أخبار كاذبة، والتشھیر 

شرطة؛ ومواطنون عادیون أدینوا بإھانة الملك بالقضاء، والإشادة بالإرھاب؛ ومغنو راب أدینوا بإھانة ال
 .“یوتیوب”أو  “فیسبوك”على 

 
أكتوبر/تشرین الأول،  واتجاھھ نحو الانتخابات التشریعیة التي نظمت في 2016قبل اختتام دورتھ في أغسطس/آب 

أحد تلك القوانین،  الصحافة وحریة التعبیر. یشكل اعتمد البرلمان المغربي مجموعة من القوانین الجدیدة التي تحكم
أشادت الحكومة بالقوانین  2002.1لمدونة قانون الصحافة الذي اعتمد في  قانون الصحافة والنشر، إصلاحا جذریا

 .2011المنصوص علیھا في دستور  الجدیدة على أنھا خطوة كبیرة إلى الأمام لحریة الصحافة وتطبیق الحقوق
 

ة الجدید ھو إلغاء عقوبة السجن كنوع من العقاب. لا یزال القانون یعاقب أحد أوجھ التقدم الملحوظ في قانون الصحاف
على العدید من جرائم التعبیر السلمي عن الرأي، لكن فقط بغرامات ووقف المطبوعات أو المواقع بأمر من المحكمة. 

اءة للملك أو أفراد فرض عقوبة السجن على مجموعة من الجرائم من بینھا الإسیالقانون السابق كان على عكس ذلك، 
الملكي أو الإسلام أو الوحدة الترابیة للمغرب، ونشر أخبار كاذبة بسوء نیة، والتشھیر  أسرتھ، والمس بالنظام

 مؤسسات الدولة. بالأشخاص أو
 

 .2016یحلل ھذا التقریر كیف تم تعریف جرائم التعبیر السلمي الرئیسیة وعقوباتھا بعد الإصلاحات القانونیة لعام 
دول أو دبلوماسیین  ھذه الإصلاحات عقوبة السجن على جرائم مثل التشھیر بأشخاص آخرین، وإھانة رؤساء غتأل

 أجانب، ونشر أخبار كاذبة بسوء نیة. ومع ذلك، ھناك مصدرا قلق رئیسیان یقوضان ھذا التقدم:
 

وقیف المنشورات، أولا، العدید من الجرائم التي یعاقب علیھا قانون الصحافة الجدید بالغرامات وت
بحمایة المعاییر الدولیة فیما  ینبغي وقف تجریمھا بشكل كامل حتى تتناسب مع التزامات المغرب

 یتعلق بحریة التعبیر.
 

الذي لا یزال یعاقب بالسجن على مجموعة  لا یمكن النظر إلى قانون الصحافة الجدید بمعزل عن القانون الجنائي ثانیا،
الواقع، اعتمد البرلمان، جنبا إلى جنب مع  من قبل صحفیین أو غیرھم. في ، سواء ارتكبتمن جرائم التعبیر السلمي

وسب الملك أو  إلى الإسلام، والنظام الملكي، “الإساءة”إلى القانون الجنائي تجرم  قانون الصحافة الجدید، إضافات
 2الملكیة، والتحریض ضد الوحدة الترابیة، وتعُاقبَ بالسجن و/أو غرامة. أفراد الأسرة

 
ینص قانون الصحافة الجدید على أنھ یجب ألا تسري أحكام القوانین الأخرى على كل ما ورد فیھ نص صریح بشأن 

جب القانون الجنائي بمو فالحمایة التي توفرھا ھذه المادة للصحفیین وغیر الصحفیین من المحاكمة الجریمة قید البحث
Fوبالتأكید غیر شاملة. –ھي غیر واضحة 

3 
 

                                                 
 قانون الصحافة، فیما یلي ،5966-5987، ص. 2016 أغسطس/آب 15، 6491الجریدة الرسمیة عدد  ، نشر في88.13 قانون رقم قانون الصحافة والنشر،  1

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2016/BO_6491_Ar.PDF?ver=2016-08-18-141835-253 ) 2016أكتوبر/تشرین الأول  27تم الاطلاع في.( 
، 5993-5992، ص: 2016أغسطس/آب  15، 6491یدة الرسمیة عدد القاضي بتغییر وتتمیم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي. نشر في الجر 15-73القانون رقم  2

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2016/BO_6491_Ar.PDF?ver=2016-08-18-141835-253  2016أكتوبر/تشرین الأول  27(تم الاطلاع في.( 
 من قانون الصحافة والنشر. 17المادة  3
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 14الجدید الذي اجتمع في  ، على البرلمان2016أجل تعزیز المكاسب التي وعد بھا قانون الصحافة الجدید لعام  من
مواد القانون الجنائي التي یمكن تطبیقھا لمحاكمة  أن یشرع في مراجعة كل مادة من 2016أكتوبر/تشرین الأول 

التعبیر السلمي. بدایة، علیھ أن یلغي عقوبة السجن، كما فعل البرلمان السابق في قانون الصحافة القدیم. وكخطوة 
ثانیة، على البرلمان أن یدرس جمیع التشریعات بھدف عدم تجریم مخالفات التعبیر عن الرأي، أو تضییق نطاقھا حتى 

العھد الدولي الخاص ”من  19تتوافق مع التزامات المغرب بموجب المعاھدات المتعلقة بحریة التعبیر، لا سیما المادة 
 .“المدنیة والسیاسیة بالحقوق

 
، عددا من الإصلاحات القانونیة “ووتش ھیومن رایتس”المغربیة عن حق، في ردھا كتابة على أسئلة  قدمت الحكومة

قانون الصحافة، وجعل عقوبة السجن لعدة مخالفات تخص التعبیر عن  إلغاء عقوبة السجن فيعلى أنھا تقدم، مثل 
الرأي في القانون الجنائي اختیاریة عوض إلزامیة؛ تخفیض بعض العقوبات؛ تحدید تعریف جرائم معینة؛ إلغاء سلطة 

حكمة؛ ومنح تسھیلات السیاسي دون أمر من الم الحكومة في مصادرة أو وقف منشورات على أساس المحتوى
 للمتھمین بالتشھیر لتقدیم أدلة أمام المحكمة على صدق التصریحات.

 
الحالات ادعاءھا بأن  التقریر مقتطفات مطولة من الرسائل الواردة من الحكومة، وینقض في العدید من یقدم ھذا

لذي ورد من الحكومة، بنصھ الأصلي القانون الجدید یتوافق مع القانون الدولي ذي الصلة. أعید نشر الرد الرئیسي ا
 .باللغة العربیة، كملحق لھذا التقریر
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 التوصيات
 

 إلى البرلمان المغربي
مراجعة القانون الجنائي وقانون الصحافة لإلغاء جمیع الجرائم المتعلقة بالتعبیر السلمي التي تتعارض مع  •

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. ومن بینھا  بموجب العھد الدولي التزامات المغرب باحترام حریة التعبیر
من القانون الجنائي، في صیغتھ المنقحة عام  267.5مواد بشأن الإساءة إلى النظام الملكي والإسلام (الفصل 

للملك، أو ولي  السب أو المس بالحیاة الخاصة من قانون الصحافة والنشر)، والقذف أو 71، والمادة 2016
من القانون  179الفصل ( ة، أو إخلالا بواجب التوقیر والاحترام لشخص الملكیلكلمالعھد، أو الأسرة ا

من قانون الصحافة والنشر)، وإھانة الھیئات المنظمة  71، والمادة 2016الجنائي، في صیغتھ المنقحة عام 
ا القانون من القانون الجنائي). وعلى الأقل، على البرلمان إلغاء أحكام السجن التي یفرضھ 265(الفصل 

 الجنائي كعقوبة واحدة ممكنة على ھذه الجرائم.
الدستوریة لمراجعة القوانین القائمة  تبني التشریعات التي تطبق السلطات التي منحھا الدستور للمحكمة •

 المحكمة أنھا غیر دستوریة. والمقترحة وتعلیق تنفیذھا إذا رأت
معاییر تقیید التعبیر الذي یسمح بھ  صحافة التي تستمد منبالنسبة إلى الجرائم في القانون الجنائي وقانون ال •

، على البرلمان تحدید 20) و3( 19العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بموجب المادتین 
) أن یكون التعریف دقیقا بما یكفي لتمكین المواطن (ة) من تنظیم 1وتوضیح تعریف كل جریمة بحیث (

ون التعریف دقیقا بما یكفي للاستجابة لمطلب ضروري في مجتمع دیمقراطي، مثل ) أن یك2سلوكھ (ھا) و(
مجتمع دیمقراطي. ومن بین الجرائم التي  التحریض على العنف، أو سلوكات أخرى تعُتبر مضرة في منع

 ینبغي تحدیدھا وتدقیقھا:
o وقانون الصحافة والنشر، المادة 267.5(القانون الجنائي، الفصل  ضد الوحدة الترابیة التحریض ،

التحریض ضد الوحدة ”): إذا كان المغرب یرید الإبقاء على جریمة التعبیر المتعلقة بـ 71
، فعلى المشرعین تحدید ذلك بدقة كافیة لتنطبق فقط على التعبیر الذي یشكل تحریضا “الترابیة

البدنیة، واستبعاد بشكل واضح الدعوة السلمیة إلى تقریر المصیر في  العنف أو القوة على استخدام
 الصحراء الغربیة.

o لتقیید فقط  ): على البرلمان مراجعة الفصل218.2(القانون الجنائي، الفصل  الإشادة بالإرھاب
وینبغي أن یتجنب ھذا الفصل  الخطاب المتعلق بالإرھاب والذي یشكل تحریضا على الإرھاب؛

تحدید أن التحریض  لھ؛ “الدعایة”بالإرھاب أو  “الإشادة”إلى مصطلحات غامضة مثل الإشارة 
ض علیھ؛ والإشارة صراحة إلى عنصريّ  الإجرامي یتطلب وجود خطر فعلي بتنفیذ الفعل المُحرَّ

 النیة، وھما نیة إیصال رسالة وأن نیة ھذه الرسالة ھي التحریض على ارتكاب عمل إرھابي.
o وقانون الصحافة 263(القانون الجنائي، الفصل  ومیین أثناء قیامھم بوظائفھمإھانة موظفین عم ،

قیود  ): على المشرعین إما إلغاء ھذه الجریمة أو إعادة تعریفھا بحیث تكون أي72والنشر، المادة 
تفرضھا على التعبیر ضروریة ومتناسبة بھدف الحمایة من تھدیدات حقیقیة للنظام العام، وألا 

معاقبة الحق المحمي في الانتقاد السلمي لمسؤولین عمومیین ومؤسسات عامة، مھما تسُتخدم ل
 كانت ضراوة الانتقاد.

o القانون  القضاء التعبیر الذي یحُقر المقررات القضائیة، والذي یمكنھ المس بسلطة واستقلال)
كون أیة أو مراجعتھ لضمان أن ت 266): على المشرعین إما إلغاء الفصل 266الجنائي، الفصل 

قیود على حریة التعبیر متعلقة بالقضاء ضروریة ومتناسبة، على حد سواء، لحمایة استقلالیة 
 القضاء. ینبغي أن یحمي الفصل المنقح الحق في انتقاد والتعلیق على الأحكام القضائیة وعلى
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ثیر على وجدیة للتأ القضاء كمؤسسة، كلیا أو جزئیا، طالما أن التعبیر لا یشكل محاولة متعمدة
 قرار المحكمة من خارج قاعتھا.

o وقانون الصحافة والنشر 431.5(القانون الجنائي، الفصل  على التمییز والكراھیة التحریض ،
الدولي  ) من العھد3( 19): على المشرعین تحدید تعریف الجریمة لتتوافق مع المادة 71المادة 

ید حریة التعبیر فقط بالقدر اللازم، عملا الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة للتأكد من أنھا تقُ
على سبیل المثال، من خلال توضیح أن الدعوة السلمیة إلى  ) من ھذا العھد؛3( 19بالمادة 

مصالح فئة معینة من المجتمع لا تشكل في حد ذاتھا تحریضا غیر قانوني على التمییز ضد 
 الفئات الأخرى.

 81المسؤولین الأجانب من قانون الصحافة والنشر الجدید (المادتان وكبار  إلغاء جریمة إھانة دبلوماسیین •
 من رفع دعاوى تشھیر مدنیة. )، مع الاستمرار في تمكین ھؤلاء الأشخاص82و

من  85النظر في إلغاء تجریم التشھیر بأشخاص آخرین، والذي یعاقب علیھ حالیا بغرامة بموجب المادة  •
یرفعھا الطرف الذي یعتبر  حصریا من اختصاص دعاوى مدنیة قانون الصحافة والنشر، لجعل التشھیر

 نفسھ تعرض للتشھیر.
 

 إلى السلطات القضائية في المغرب
یلُغي البرلمان  الامتناع عن مقاضاة الأشخاص بسبب التعبیر السلمي عن الرأي في ظل ھذه القوانین إلى أن •

في حریة التعبیر، أو حتى تقضي المحكمة  القوانین التي تتعارض مع المعاییر الدولیة التي تحمي الحق
 .حمایة الدستور لھذا الحق الدستوریة في مطابقة ھذه القوانین مع
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 تق�يرمنهجية ال
 

الدولیة المنطبقة،  الاتفاقیات ضوء في تحلیلنا للتشریع المغربي في صیغتھ العربیة الأصیلة، یقدم ھذا التقریر
ھذه  الحكومة المغربیة. طُبعت التي قدمتھا لنا التشریع المغربي وتفسیرات الاتفاقیات،تلك  على والتعلیقات الموثوقة

 في التقریر. واقتبست منھا مقتطفات طویلة باللغة الإنغلیزیة لھذا التقریر، كملحق العربیة التفسیرات باللغة
 

 أمریكي.دولار  1مغربیة =  دراھم 10في ھذا التقریر ھو  المستخدم سعر صرف العملة
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I. قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي: الخلفية 
 

. “حزب العدالة والتنمیة”، تولت حكومة جدیدة المھام بقیادة 2011بعد الانتخابات التشریعیة في نوفمبر/تشرین الثاني 
في اتجاه  2002لعام قانون الصحافة  تعھد وزیر الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بإصلاح

 2011.4الجدید الذي اعتمد في یولیو/تموز  تعزیز حریة الصحافة، بما یتفق مع الدستور
 

حریة الفكر والرأي والتعبیر ”على أن  25ویتضمن ھذا الدستور عددا من ضمانات حریة التعبیر. ینص الفصل 
ولا یمكن تقییدھا بأي شكل من أشكال  الصحافة مضمونة حریة”على أن  28. وینص الفصل “مكفولة بكل أشكالھ

الرقابة القبلیة. للجمیع الحق في التعبیر، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حریة، ومن غیر قید، عدا ما ینص علیھ 
 5.“القانون صراحة

 
ون رقم مشاریع قوانین للبرلمان: قانون الصحافة والنشر (قان 3، قدمت الحكومة 2014أكتوبر/تشرین الأول  في

المھنیین، وقانون ینشىء مجلسا وطنیا جدیدا للصحافة. اعتمد  )، وقانون یتعلق بالنظام الأساسي للصحفیین88.13
، التي سبقت 2016أغسطس/آب  3البرلمان كل القوانین الثلاثة، مع بعض التعدیلات، قبل أن یختتم دورتھ یوم 

 2016.6لأول أكتوبر/تشرین ا 7الانتخابات التشریعیة التي جرت في 
 

وتركز ھذه الدراسة الموجزة على جانب رئیسي واحد من ھذه الإصلاحات: كیفیة تعریف جرائم التعبیر السلمي عن 
 الرأي وعقوبتھا.

 
، ھو أول قانون صحافة في المغرب على الإطلاق لا یتضمن 2016یولیو/تموز  26، الذي اعتمد في 88.13 القانون

ذلك، من المھم دراسة قانون الصحافة الجدید جنبا إلى جنب مع  ومع 7لتعبیر السلمي.أحكاما بالسجن كعقوبات على ا
في النھایة، لا یزال كل من  8الجنائي، الذي لا یزال یعاقب العدید من جرائم التعبیر السلمي عن الرأي بالسجن. القانون

من الموضوعات التي تتعلق  السجن لانتقادھم طائفة واسعة الصحفیین وغیر الصحفیین یواجھون خطر عقوبة
 بالمصلحة العامة.

                                                 
4” lematin.ma  ،: Présentation à Rabat des membres du comité consultatif pour la réforme édition’l Code de la presse et de“ 

 ،2012أكتوبر/تشرین الأول  2، “ ض لأعضاء اللجنة الاستشاریة في الرباط)(قانون الصحافة والنشر: عر
http://lematin.ma/journal/2012/Code-de-la-presse-et-de-l-edition_Presentation-a-Rabat-des-membres-du-comite-consultatif-pour-la-

reforme/172266.html  
 ).2016أكتوبر/تشرین الأول  20(تم الاطلاع في 

 ،2011دستور المغرب،  5
http://www.maroc.ma/ar/system/files/documents_page/BO_5964Bis_Ar.pdf 

 ).2016دیسمبر/كانون الأول  8(تم الاطلاع في 
حریة  التي تؤثر على مشاریع القوانین المجلس الوطني للصحافة الجدید، أو غیرھا من حول النظام الأساسي للصحفیین المھنیین، وقانون القانون الجدید ھذا التقریر لا یغطي 6

 88.13 القانون أحكام كما أنھ لا یشمل. البصریة العمومیة-وسائل الإعلام السمعیة والقواعد التي تحكم مشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومة، مثل الصحافة،
للمطبوعات، أو  ، أو مسطرة الترخیصالوفاء بھا وغیرھا التي یجب على الناشرین المصادر، أو الشروط المالیة سریة مثل حریة الصحافة، أخرى تؤثر على بشأن موضوعات

 الإعلام الإكتروني. التي تنظم الأحكام الجدیدة أو المطبوعات الأجنبیة، سلطة مصادرة
 ، 5987-5966، ص.: 2016أغسطس/آب  15الجریدة الرسمیة، عدد  7

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2016/BO_6491_Ar.PDF?ver=2016-08-18-141835-253 
 ). 2016الاطلاع في نوفمبر/تشرین الثاني (تم  

 (باللغة الفرنسیة)،  2015یونیو/حزیران  4نسخة موحدة بتاریخ  القانون الجنائي، 8
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/Nouveautes/codepenal.pdf 

 ). 2016نوفمبر/تشرین الثاني  1(تم الاطلاع في  
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بخمسة أیام، أدخل البرلمان مواد جدیدة على القانون الجنائي تعاقب بالسجن أو  88.13قبل الموافقة على القانون 
الرأي المتعلقة بموضوعات حساسة في الحیاة السیاسیة والعامة في المغرب:  الغرامة أو كلیھما على جرائم التعبیر عن

والوحدة الترابیة للمغرب. كل من ھذه الأحكام الجدیدة في  ة، والإسلام،یلكسرة المظام الملكي، وشخص الملك والأالن
الجنائي، التي تعاقب بالسجن أفعال التعبیر مثل الإشادة بالإرھاب وإھانة  القانون الجنائي والأحكام القائمة في القانون

 تقوض التقدم الذي یمثلھ قانون الصحافة الجدید. مؤسسات الدولة وتحقیر القرارات القضائیة،
 

 كعقوبة مطلوبة للجرائم التالیة: كلیھما، عقوبة السجن والغرامة 2002یضع قانون الصحافة السابق، الذي سُن في 
و أضد شخص أو أشخاص اعتبارا لجنسھم التحریض على التمییز العنصري، أو الكراھیة، أو العنف  •

 مكرر)؛ 39(الفصل  و الدینيأنتمائھم العرقي و للونھم أو لاأصلھم لأ
 )؛40التحریض على العصیان وسط أفراد قوات الأمن (الفصل  •
الإخلال بواجب الاحترام للملك والأمراء والأمیرات؛ أو المس بالإسلام، أو النظام الملكي، أو الوحدة  •

 )؛41الترابیة للمغرب (الفصل 
بالنظام العام، أو سببت الفزع، أو أثرت على انضباط أو معنویة الجیش نشر أخبار زائفة بسوء نیة إذا أخلت  •

 )؛42(الفصل 
 )؛51و 45(الفصلین  الإدارات العمومیة وأ ،الھیئات المؤسسة وأو القوات العمومیة، أ ،المحاكم القذف في حق •
 ).51و 47القذف في حق الأشخاص (الفصلین  •

 
 على الجرائم التالیة:السجن أو الغرامة كعقوبة  2002یضع قانون 

 )؛52و 51رؤساء، أو روساء وزراء، أو وزراء خارجیة الدول الأجنبیة (الفصلین المس علنا بشخص  •
F).53و 51المس بشخص الدبلوماسیین الأجانب المعتمدین في المغرب (الفصلین  •

9 
 

بار زائفة بسوء نیة، والمس بشخص بما في ذلك نشر أخ –بالنسبة إلى جرائم التعبیر التي لا یذكرھا القانون الجنائي 
فھذا یعني أنھ بعد المراجعة الشاملة لقانون  –كبار المسؤولین الأجانب والدبلوماسیین، والقذف في حق الأفراد 

، على 85، و82-81، و72الآن فصاعدا ستعاقب فقط بالغرامات ولیس بالسجن (مواد قانون الصحافة  الصحافة، فمن
، یلغي قانون الصحافة الجدید لأول مرة صلاحیة السلطات في مصادرة أو وقف منشورات التوالي). علاوة على ذلك

 على حكم قضائي. بسبب خطاب سیاسي سلمي دون الحصول أولا
 

ومع ذلك، لا تزال ھناك مشكلتان رئیسیتان. أولا، لا یزال قانون الصحافة الجدید یستھدف بعقوبات جنائیة التعبیر 
حوكموا  الدولیة لحریة التعبیر. ثانیا، قد یسُجن كل من الصحفیین وغیر الصحفیین إذا المكفول بموجب القواعد

 بموجب القانون الجنائي لأي عدد من جرائم التعبیر السلمي عن الرأي.
 

الحكومة أن قانون الصحافة الجدید یتضمن أحكاما جدیدة من شأنھا حمایة الصحفیین من المحاكمة في كثیر  صرّحت
لا ”من قانون الصحافة التي تنص على أنھ:  17بموجب القانون الجنائي. وأشارت إلى فقرة في المادة  من الأحیان

 .“تسري أحكام القوانین الأخرى على كل ما ورد فیھ نص صریح في مدونة الصحافة والنشر
 

                                                 
 15الصادر في  1.58.378ر رقم المغیر والمتمم بموجبھ الظھی، 77.00لقانون رقم المنفذ  2002أكتوبر/تشرین الأول  3صادر في  1.02.207قانون الصحافة، ظھیر رقم  9

 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/ma/ma052fr.pdf، 2003لعام  بشأن قانون الصحافة والنشر 1958 تشرین الثاني/نوفمبر
 ).2016أكتوبر/تشرین الأول  20(تم الاطلاع في  
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یر السلمي لیست شاملة ومع ذلك، فإن الحمایة التي تنص علیھا ھذه المادة، للصحفیین وغیرھم، من السجن بسبب التعب
وغیر واضحة تماما. ذلك لأن القانون الجنائي یتضمن أحكاما تجرم التعبیر السلمي التي إما ھي غائبة أو صیغت 
بشكل مختلف في قانون الصحافة. تشمل الغائبة منھا في قانون الصحافة أحكاما بشأن الإشادة بالإرھاب وتحقیر 

التي صیغت بشكل مختلف في قانون الصحافة الأحكام تلك التي تجرم المقرارات القضائیة. وتشمل الأحكام 
ة، یلكالموأفراد الأسرة  الشھیرة في المغرب: الإسلام، والنظام الملكي، وشخص الملك “الخطوط الحمراء”تجاوز 

ى ولكن لیس بشكل حصري، على مطالبة المغرب بالسیادة عل للبلاد التي عادة ما تنطبق، “الوحدة الترابیة”و
 الصحراء الغربیة.

 
بھذه الصیغة،  73.15، مشروع القانون 2016بررت الحكومة، لدى كتابتھا إلى ھیومن رایتس ووتش في مایو/أیار 

 قبل اعتماده من قبل البرلمان:
 

لقد تم الاشتغال على إصلاح القانون الجنائي فیما یتعلق بما نص علیھ الدستور المغربي 
الحالیة، بخصوص الثوابت والمقتضیات التي تتعلق بالوحدة الترابیة، والنظام القانونیة  والمنظومة

 الملك، أو ما یتعلق بولي العھد والأسرة الملكیة. الملكي، والدین الإسلامي، وشخص جلالة
 

یھم أساسا التوجھ نحو تدقیق  73.15ذلك أن الإصلاح الذي تم بمقتضى مشروع القانون رقم 
المصطلحات وتضییق نطاق تدخل القضاء وتقلیص العقوبات، وتمكین القاضي من سلطة تقدیریة 

للاختیار بین العقوبة المالیة والعقوبة الحبسیة، وھي خطوة متقدمة بالمقارنة مع الوضع الحالي 
ة، وھو اجتھاد استلھم من القانون والذي یلزم القاضي في مثل ھذه القضایا بتطبیق العقوبة الحبسی

 المقارن، من مثل القانون الجنائي الأسباني.
 

كما أن الإصلاح ھو مؤطر بالمادة الرابعة من مجموعة القانون الجنائي والتي تنص على أن 
أي  10القانون الخاص، القانون الجنائي لا ینطبق إلا في الحالات التي لم یرد فیھا نص واضح في

ات التي تم التنصیص علیھا في قانون الصحافة لا یمكن بأي حال تطبیق العقوبات أن كل العقوب
الواردة في القانون الجنائي بصددھا، وبالتالي تم إقرار المبدأ الذي یحول دون إقرار عقوبة 

في القانون الجنائي لا یعني تطبیقھا في قضایا الصحافة  مزدوجة وھو ما یعني أن وجود عقوبات
 .امت مدونة الصحافة والنشر تتضمن عقوبات حولھاوالنشر ما د

 
(وھما جزء من القانون  267.5و 179، والقانون الجنائي في الفصلین 71حین أن قانون الصحافة، في المادة  في

مماثلة، وتطبق أحكام قانون الصحافة على المنشور بصفتھ الجاني،  بعبارات “الخط الأحمر”)، تحدد جرائم 73.15
من قانون الصحافة أنھ، على سبیل  17ق فصول القانون الجنائي على الأشخاص كجناة. ھل تعني المادة تطب في حین

كاتب عمود في صحیفة بالإسلام، سیقاضي وكیل الملك الصحیفة فقط ویمتنع عن اتھام الكاتب  “مس”المثال، إذا 
 القانون غیر واضح. بموجب القانون الجنائي؟

 
محاكمة على جرائم منصوص  كان تأكید الحكومة أن المنشور، ولیس الفرد، سیواجھعلى ذلك، وحتى لو  وعلاوة

من القانون الجنائي، فذلك لن یحمي من المتابعة  267.5و 179من قانون الصحافة والفصلین  71علیھا في المادة 

                                                 
تسري أحكام ھذه المجموعة أیضا على المسائل التي تنظمھا قوانین أو نظم خاصة في كل ما لم یرد بھ ”من القانون الجنائي تختلف بعض الشيء:  4الصیاغة الفعلیة للفصل  10

 “ نص صریح في تلك القوانین أو النظم
. 
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ر على النحو المحدد في الذین ارتكبوا جریمة التعبیر خارج نطاق المنشو بموجب القانون الجنائي الأشخاص القضائیة
 قانون الصحافة، كما ھو الحال بالنسبة إلى تعلیق على فیسبوك.

 
خلال فرض عقوبات أخف على أشخاص  إن كان ھذا صحیحا، فإنھ یعُتبر شكلا غیر مقبول من المعاملة التفضیلیة، من

 معترف بھ. خارج منشورمعترف بھ مقارنة بأشخاص ارتكبوا جریمة مماثلة  ارتكبوا جریمة تعبیر عبر منشور
 

في أي حال، على المشرعین إلغاء ھذه الجرائم من كلي القانونین للأسباب التي نوضحھا في الفصول التالیة، التي 
 التي لا تزال تحمل عقوبة ممكنة بالسجن، وتشرح كیف أنھا على خلاف مع تحلل مختلف جرائم التعبیر السلمي

 المعاییر الدولیة لحریة التعبیر.
 

أن تلعب دورا مھما في ضمان أن تحمي القوانین المغربیة  2011یمكن أیضا للمحكمة الدستوریة التي أنشأھا دستور 
الدستور، فإنھ أنشأ، في الباب  حین أن الدستور لا ینص على أن جمیع القوانین یجب أن تتوافق مع أحكام الحریات. في

جعة كلا من مشاریع القوانین والقوانین القائمة وإعلان أنھا ، محكمة دستوریة یمكنھا، في ظل ظروف معینة، مرا8
على وجھ الخصوص المحكمة الدستوریة البت في دستوریة  133وبالتالي وقف تطبیقھا. یخول الفصل  غیر دستوریة،

ا التي یضمنھ بأن القانون، الذي سیطبق في النزاع، یمس بالحقوق والحریات”عندما یرى أحد الأطراف  قانون قائم
مشروع  . لا تزال المحكمة الدستوریة لا تملك مثل ھذه السلطة بما أن البرلمان لم یعتمد بعد قانونا تنظیمیا؛“ الدستور

 11القانون معروض على البرلمان.
  

                                                 
من الدستور،  133یتعلق بتحدید شروط وإجراءات تطبیق الفصل  86.15انون تنظیمي رقم مشروع ق 11

http://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/86.15.pdf  2016نوفمبر/تشرین الثاني  1(تم الاطلاع في.( 
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 .II الإساءة الى الدين الإسلامي 
 

بالدین الإسلامي  “المس”)، محل 70قانون الصحافة الجدید (المادة  إلى الدین الإسلامي، في “الإساءة”حلت جریمة 
 70في حین أن ھذه المادة من القانون السابق تطُبق على الأشخاص، فإن المادة  ). لكن41في القانون السابق (المادة 

قوبة وتوقیف وتفرض غرامات كع القانون الجدید لا تطُبق إلا على المطبوعات ووسائل الإعلام الإلكترونیة، من
المنشور المخالف بأمر من المحكمة. أثناء إعادة صیاغة قانون الصحافة، أدخل البرلمان أیضا حكما على الإساءة إلى 

الجدید من القانون الجنائي الجدید،  267.5الفصل  الإسلام في القانون الجنائي، لم تكن موجودة في السابق. بموجب
أشھر وسنتین أو غرامة  6یواجھ عقوبة سجن تتراوح بین  “الدین الإسلاميالإساءة إلى ”فإن الشخص المدان بـ 

ھذه العقوبة بالسجن من  دولار أمریكي)، أو كلیھما. وتشدد 20000إلى  2000درھم ( 200000إلى  20000قدرھا 
طریق كل درھم، أو كلیھما، إذا تم ارتكاب الجریمة عن  500000إلى  50000سنوات أو غرامة قدرھا  5سنتین إلى 

ھو  267.5وسیلة تحقق شرط العلنیة بما فیھا الوسائل الإلكترونیة، والورقیة، السمعیة البصریة. ھذا الفصل الجدید 
أغسطس/آب  15المعدل للقانون الجنائي والذي نشر في الجریدة الرسمیة في  “73.15القانون رقم ”جزء من 

2016.12 
 

، أن یغیرّ تعریف المخالفة. لا یعرف “الإساءة”إلى  “المس”من غیر الواضح كیف یمكن لتغییر في الصیاغة، من 
القانون ھذین المصطلحین. وفي كلتي الحالتین، المواد التي تجرم حریة التعبیر التي تعتبر نقدا، أو إھانة، أو قذفا تجاه 

 التعبیر. لحریةالأدیان ھي غیر متوافقة مع المعاییر الدولیة 
 

الدین، قائلة إنھ نظرا لكون الدستور  في مراسلاتھا مع ھیومن رایتس ووتش، بررت الحكومة تجریم الاعتداء على
 الدولة ھو الإسلام: ینص على أن المغرب دولة ملكیة ودین

 
تي فتجریم الإساءة إلى النظام الملكي والإسلام ھو تجریم للمساس بالرموز الأساسیة للبلاد وال

یؤكدھا الدستور المغربي، وھذه مقتضیات عامة واردة في مشروع القانون الجنائي لیس بغایة 
المساس بحریة التعبیر، بل للحد من الإساءة إلى الدستور، والجدیر بالذكر أن العدید من 

 التشریعات الدولیة توصي بسن مقتضیات قانونیة للحفاظ على النظام العام.
 

من القرار  19استند على الفقرة  73.15ة للأدیان في مشروع القانون كما أن تجریم الإساء
 2010دجنبر [دیسمبر/كانون الأول]  21الذي اتخذتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  65/2254

ترحب بالخطوات ”بمناھضة تشویھ صورة الأدیان، حیث تم التأكید على أن الجمعیة العامة  والمتعلق
الدول الأعضاء لحمایة حریة الدین عن طریق سن أو تعزیز الأطر والتشریعات المحلیة اتخذتھا  التي

 .“لمنع الحط من شأن الأدیان ومنع عرض صور نمطیة سلبیة للمجموعات الدینیة
 

ھذا الرد غیر مرضٍ من منظور حقوق الإنسان على مستویین. أولا، یتم تقدیم المقتضیات على أنھا لیست قیدا على 
لتعبیر بالقول إن نیتھا ھي منع انتھاك دستور وطني. الدساتیر الوطنیة لیست ھي الحكم في ما یشكل الحدود حریة ا

المقبولة على حریة التعبیر في إطار المعاییر الدولیة. بدلا من ذلك، ھذه المعاییر تنبع من الاتفاقیات الدولیة، ومن 

                                                 
، 9935-5992، ص.: 2016أغسطس/آب  15، بتاریخ 6491الجریدة الرسمیة عدد  12

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/BO/2016/BO_6491_Ar.PDF?ver=2016-08-18-141835-253  2016أكتوبر/تشرین الأول  20(تم الاطلاع في.( 
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ھیئة مستقلة من الخبراء  جنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وھيالتوضیحات الموثوقة لھذه الاتفاقیات والصادرة عن ل
 13.بالحقوق المدنیة والسیاسیة تستعرض التزام الدول بالعھد الدولي الخاص

 
وخلافا لھذه القاعدة، لا یمنح الدستور المغربي الاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا المغرب سموا واضحا على 

في نطاق ”الاتفاقات الدولیة سموا على القوانین الوطنیة، لكن بشرط أن تكون  جة الدستورالقانون المحلي. تمنح دیبا
 .“أحكام الدستور وقوانین المملكة، وھویتھا الوطنیة الراسخة

 
الخاصة كأساس  رأت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنھ لا ینبغي للدول أن تتذرع بدساتیرھا

التعلیق العام رقم  على الحد الأدنى من التزاماتھا بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. فيللتحایل 
تسمح للدول الأطراف بأن تعُمِل الحقوق المشمولة بالعھد  2من المادة  2وبالرغم من أن الفقرة ”، رأت اللجنة أنھ 31

دأ نفسھ ینطبق بحیث یمنع الدول الأطراف من الاحتجاج بأحكام القانون وفقا للعملیات الدستوریة المحلیة، فإن ھذا المب
 14.“ةالدستوري أو غیر ذلك من جوانب القانون المحلي لتبریر عدم أداء أو تنفیذ التزاماتھا بموجب المعاھد

 
إلى الدین  الضوء الأخضر لتجریم الاساءة یعطي الدول 65/224 ثانیا، تأكید المغرب أن قرار الجمعیة العامة رقم

 التعبیر فیما یتعلق بالدین. یقدم تأویلا خاطئا للمعاییر الدولیة لحریة
 

الصیاغة الأساسیة للحق في حریة التعبیر في القانون الدولي توجد في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 
 ) على:2( 19. تنص المادة 1979والسیاسیة، الذي صادق علیھ المغرب سنة 

 
حق في حریة التعبیر. ویشمل ھذا الحق حریتھ في التماس مختلف ضروب المعلومات لكل إنسان 

والأفكار وتلقیھا ونقلھا إلى آخرین دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في 
 ا.قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارھ

 
تحظر بالقانون أیة ”) 2( 20سبیل المثال، المادة  ) بأن ھذا الحق قد یخضع لقیود معینة. على3( 19تعترف المادة 

 .“دعوة إلى الكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة تشكل تحریضا على التمییز أو العداوة أو العنف
 

 الإسلام لا تلبي ھذا المعیار. “إھانة”المواد التي تجرم 
 

عن غیره من الآراء القانونیة  ، فضلا20المتحدة بشأن المادة التعلیق العام للجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للأمم 
یمكن  20على أساس المادة  التي بخصوص العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، یوضح أن تقیید التعبیر

 15.القانون أن یتم فقد على أسس ضیقة ومنصوص علیھا في

                                                 
 اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة، العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 13

 .1976آذار/مارس  23تاریخ بدء النفاذ: ، 1966كانون/دیسمبر 16) المؤرخ في 21-ألف (د 2200للأمم المتحدة 
]، 80[ 31، التعلیق العام رقم “طبیعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العھد”المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ة جنلال 14

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13  2187(الجلسة  2004آذار/مارس  29اعتمُد في .(
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/21/Rev.1/Add.13&referer=/english/&Lang=A  

 ).2016دیسمبر/كانون الأول الأول  8(تم الاطلاع في 
، 11، التعلیق العام رقم  “)20الدینیة (المادة  أو العنصریة أو الكراھیة القومیة والتحریض على للحرب الدعایة حظر”اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،  15

 =http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=HRI/GEN/1/Rev.8&referer، 1983یولیو/تموز  29، 19الدورة 
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 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة: من 19كتبت اللجنة في تعلیقھا العام على المادة 

 
من العھد، یتعارض مع  20من المادة  2وباستثناء الحالات المعینة المنصوص علیھا في الفقرة 

 16العھد إظھار قلة الاحترام لدین أو نظام عقائدي آخر، بما في ذلك قوانین التجدیف.
 

من  70)، وكذلك المادة 267.5(الفصل  “المس بالدین الإسلامي”الفصل الجدید من القانون الجنائي الذي یعاقب على 
 20من المادة  2قانون الصحافة الجدید، یفتقر بوضوح إلى الاستجابة للمعاییر الصارمة المنصوص علیھا في الفقرة 

تحظر بالقانون أیة دعوة إلى الكراھیة القومیة أو العنصریة أو ” من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة:
 .“الدینیة تشكل تحریضا على التمییز أو العداوة أو العنف

 
غیاب الأساس لتقیید الانتقاد السلمي للأدیان من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة كان موضوعا 

بحریة الدین أو المعتقد،  من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني 2008لإعلان مشترك في أكتوبر/تشرین الأول 
 وكره الأجانب وما یتصل بذلك من تعصب: والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصریة

 
والتشھیر بالأدیان قد یغُضب الناس ویجرح مشاعرھم الدینیة ولكنھ لا یؤدي بالضـرورة، أو على 

فحریة الدین تضفي  الدین.، إلى انتھاك حقوقھم، بما في ذلك حقھم في حریة الأقل بطریقة مباشرة
في المقام الأول حقاً في التصرف وفقاً لدین الشخص، إلا أھنا لا تعطي للمؤمنین بھ الحق في 

 17.فرض حمایة على دینھم من جمیع التعلیقات المناوئة
 

مكافحة ”مجلس حقوق الإنسان قرارا بالإجماع بعنوان ، وفي كل عام منذ ذلك الحین، اعتمد 2011مارس/آذار  في
على أساس  ضد الأشخاصعلى العنف وممارستھ  والوصم والتمییز والتحریضالسلبیة  والقولبة النمطیةالتعصب 

إجماع عالمي، والمغرب یدعمھ. ولا یذكر تقیید حریة التعبیر، إلا أنھ حث  القرار عن . یعبر ھذا“دینھم أو معتقدھم
 18.“معتقالتحریض على العنف الوشیك، على أساس الدین أو ال”على تجریم 

 

                                                 
http://www.un.org/ar/documents/index.html&Lang=A 

 ).  2016أكتوبر/تشرین الأول  20الاطلاع في  (تم
، العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 34، التعلیق العام رقم “: حریة الرأي وحریة التعبیر19المادة ”اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،  16

)2011 ،(CCPR/C/GC/34 (2011) ، 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/34&referer=http://www.un.org/ar/documents/index 

.html&Lang=A 
 ).2016أكتوبر/تشرین الأول  20(تم الاطلاع في 

 الدین أو المعتقد، الخاص المعني بحریة تقریر المقرر”، HRC/2/3/A. “الدینیة على الكراھیة التحریض”الدین أو المعتقد: إشارات إلى  الخاص المعني بحریة المقرر 17
مجلس  قرار دیین، علاوة على دودو یتصل بذلك من تعصب، وكره الأجانب وما العنصري والتمییز المعاصرة للعنصریة الخاص المعني بالأشكال والمقرر أسماء جھانغیر،

 . “التسامح الدینیة وتعزیز والكراھیة صريالتمییز العن بشأن التحریض على  1/107الإنسان حقوق
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/2/3&referer=http://www.un.org/ar/documents/index.html&Lang=A  

 ).2016كانون الأول /دیسمبر 8تم الاطلاع في (
على أساس دینھم  ضد الأشخاصییز والتحریض على العنف وممارستھ النمطیة السلبیة والوصم والتموالقولبة مكافحة التعصب ”مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،  18

 ،A/HRC/RES/16/18، “أو معتقدھم
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/16/18&referer=http://www.un.orga/r/documents/ 

index.html&Lang=A 2016دیسمبر/كانون الأول  8(تم الاطلاع في.( 

 
 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=CCPR/C/GC/34&referer=http://www.un.org/ar/documents/index
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/2/3&referer=http://www.un.org/ar/documents/index.html&Lang=A
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بالإجماع قرارا (قرار الجمعیة العامة رقم  2015دیسمبر/كانون الأول  17اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
التمییز أو  تدین أیة دعوة إلى الكراھیة الدینیة التي تشكل تحریضا على”حین أنھا  مماثلة جدا. في) لھ صیغة 70/157

دعوة الدول إلى تقیید التعبیر، باستثناء  ، دعت الدول إلى معالجة التحریض، وامتنعت عن“العداوة أو العنف
 19.“دتدابیر تجرم التحریض على عنف وشیك على أساس الدین أو المعتق”اعتماد 

 
التمییز  الدعوة إلى الكراھیة القومیة والعنصریة والدینیة التي تشكل تحریضا على تعتبر خطة عمل الرباط بشأن حظر

نتاج مبادرة مكتب  دولیا آخر لحمایة كل من حریة التعبیر والدین. تعارض الخطة، التي ھي أو العداء أو العنف، جھدا
الدولي  من العھد 20الإنسان لتوضیح نطاق التزامات الدولة بموجب المادة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، قوانین التجدیف بسبب تأثیرھا الخانق على حریة التعبیر، وحثت على أن یكون 
یع علیھ في خاصا بالحالات القصوى، وطالبت ضمانات محددة لمنع إساءة استعمالھ. تم التوق “التحریض”حظر 

 20من قبل مجموعة من الخبراء. 2012الرباط عام 
 
  
  

                                                 
، “ممارستھ ضد الأشخاص بسبب دینھم أو معتقدھممكافحة التعصب والقولبة السلبیة والوصم والتمییز والتحریض على العنف و”الجمعیة العامة للأمم المتحدة،  19

A/RES/70/157 ،http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/157&referer=http://www.un.org/ar/documents/ 
index.html&Lang=A  

 ).2016دیسمبر/كانون الأول  8(تم الاطلاع في 
، فقرة 2012أكتوبر/تشرین الأول  5، خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة التي تشكل تحریضاً على التمییز أو العداء أو العنف 20
17 ،19 ،

http://www.carjj.org/sites/default/files/events/%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%8
4%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7.pdf  

 ).2016دیسمبر/كانون الأول  8(تم الاطلاع في 
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III. المس بالنظام الملكي 
 

 سنوات في السجن، 5بثلاث إلى  “یمس بالمؤسسة الملكیة”قانون الصحافة السابق، یعاقب التعبیر الذي  بموجب
 3درھم واحتمال قضائي بتوقیف المنشور لمدة تصل إلى  100000إلى  10000بالإضافة إلى غرامة مالیة قدرھا 

وألغى عقوبة السجن والغرامات،  “الإساءة إلى النظام الملكي”أشھر. غیرّ قانون الصحافة الجدید الصیاغة إلى 
 واحتفظ فقط بعقوبة التوقیف بأمر من المحكمة.

 
فیما یتعلق بالتعبیر عن الرأي بشأن الإسلام، أدخل البرلمان في القانون الجنائي نصا یعاقب على ذكر أعلاه  كما

الجدید  267.5في السابق. یعاقب الفصل  التعبیر عن الرأي بشأن نظام الحكم الملكي حیث لا یوجد مثل ھذا النص
 6إلى الدین الإسلامي:  “الإساءة”فیما یتعلق بـ إلیھا أعلاه  إلى النظام الملكي بنفس العقوبات المشار “الإساءة”على 

درھم، أو كلیھما، ورفع عقوبة السجن سنتین إلى  200000إلى  20000غرامة قدرھا  أشھر إلى سنتین في السجن أو
 درھم، أو كلیھما، إذا ارتكبت الجریمة عن طریق الصحافة. 500000إلى  50000سنوات أو غرامة قدرھا  5

یقید حریة التعبیر، معتبرة أن ھذا القانون یحمي  267.5بالنظام الملكي في الفصل  “المس”جریم تنفي الحكومة أن ت
 إحدى ثوابت الأمة على النحو الذي حدده الدستور.

 
استبدالھا، من بین أشكال  أن یكون النقاش السلمي بشأن طبیعة المؤسسات السیاسیة، بما في ذلك تغییرھا أو ینبغي

إلى الشكل  “مسیئا”التعبیر التي تتمتع بالحمایة الأكبر في مجتمع دیمقراطي. القوانین التي تعاقب أي تعبیر تعتبره 
الحكومة، من حق كل شخص الانخراط فیھ.  ھي معیار ضبابي، من المرجح أن یوقف نقاشا قویا حول القائم للحكم

ینبغي للدول الأطراف ألا تحظر ” 34تعلیقھا العام رقم  في الأمم المتحدة الإنسان التابعةكتبت اللجنة المعنیة بحقوق 
فالملكیة ھي مؤسسة، وإعلانھا إحدى ثوابت الأمة لا ینبغي أن یحمیھا  21.“أو الإدارة انتقاد المؤسسات، مثل الجیش

  من الانتقاد السلمي، مھما كان قویا.

                                                 
 .40، الفقرة 34العام رقم ، التعلیق “: حریة التعبیر وحریة الرأي19المادة ”اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،  21
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IV. الأسرة الملكيةد الملك أو أعضاء جرائم ض 
 

ولي العھد، أو أفراد  قانون الصحافة الجدید، فإن مس، أو قذف، أو سب الحیاة الخاصة لشخص الملك، أو بموجب
یمكن أن یؤدي إلى وقف المنشور لمدة محدودة بناء على أمر من المحكمة. یلغي القانون الجدید عقوبة  ةیلكالأسرة الم

 لقانون السابق على ھذه الجریمة.السجن أو الغرامة التي كان یفرضھا ا
 

قبل تعدیلھ مؤخرا، كان  ،2-179.1ومع ذلك، ینص القانون الجنائي على عقوبة السجن على ھذه الجریمة. الفصل 
موجھة إلى  “أي جریمة”درھم على  1200وغرامة مالیة قدرھا  سنوات في السجن 5ینص على عقوبة من سنة إلى 

ت إلى أفراد آخرین درھم إذا وجھ 1200 أشھر إلى سنتین في السجن وغرامة قدرھا 6و شخص الملك أو ولي العھد،
 ة.یلكمن الأسرة الم

 
 6ینص على السجن لمدة تتراوح بین  179.1. الفصل الجدید 73.15عدل البرلمان ھذا الفصل كجزء من القانون 

الحیاة الشخصیة لشخص  “أو سبمس، أو قذف، ”درھم لـ  200000إلى  20000غرامة قدرھا  أشھر وسنتین و/أو
الملك أو ولي العھد، أو الإخلال بواجب التوقیر والاحترام لشخص الملك. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت عن طریق 

أشھر وسنة و/أو غرامة قدرھا  3الصحافة أو في الأماكن العامة. ینص الفصل نفسھ على السجن لمدة تتراوح بین 
 ة.یلكالشخصیة لأحد أعضاء الأسرة المقذف، أو سب الحیاة  درھم للمس، أو 100000 – 10000

 
شخص الملك لا ”على أن  من الدستور، الذي ینص 46الحكومة المغربیة عن ھذا الفصل استنادا إلى الفصل  دافعت

المقارن، في ھذا الصدد، واستنادا على القانون ” . وكتبت الحكومة“تنتھك حرمتھ، وللملك واجب التوقیر والاحترام
فقرة من القانون الجنائي الإسباني على عقوبة سالبة للحریة تتراوح من ستة أشھر  490على سبیل المثال تنص المادة 

 .“إلى سنتین في حق كل من سب أو قام بالتشھیر، على نحو خطیر، بالملك أو بأحد من فروعھ أو أصولھ
 

كثوابت للأمة المغربیة، مثل علم البلاد، والذي یجب أن یكون  ة یظُھرھمایلكلتفسیر لمكانة الملك والأسرة الما ھذا
الاحترام. ھذا التفسیر یتناقض مع الالتزام بموجب القانون الدولي للسماح بنقاش عمومي قوي، وانتقاد،  بمنأى عن عدم

ى شخصیة عمومیة ویمارس سلطة واسعة عل حول الذین یحكمون ویمارسون السلطة ویرسمون السیاسات. الملك
ومي غیر مقید. وتتلقى الأسرة شؤون المغرب، وبالتالي فقراراتھ وسلوكھ موضوع تدقیق من قبل الجمھور ونقاش عم

 ة میزانیة كبیرة من الدولة، مما یجعل سلوك وأنشطة أعضائھا موضوعا یستحق التدقیق من الجمھور.یلكالم
 

من العھد الدولي الخاص  19على المادة  34حدة العام رقم ینص تعلیق اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المت
 بالحقوق المدنیة والسیاسیة:

 
جمیع الشخصیات العامة، بمن فیھا التي تمارس أعلى السلطات السیاسیة مثل رؤساء الدول 

والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السیاسیة. وبناء على ذلك، تعرب اللجنة عن 
وإھانة الموظف العمومي  العیب في الذات الملكیةلقوانین التي تتعلق بمسائل، مثل قلقھا إزاء ا

وحمایة شرف  وعدم احترام العلم والرموز، والتشھیر برئیس الدولة وعدم احترام السلطات
ھویة وینبغي ألا تنص القوانین على فرض عقوبات أشد صرامة على أساس  الموظفین العمومیین

 22لیس إلا.المطعون فیھ الشخص 
 

                                                 
 السابق. 22
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الغرامة بتھمة مس أو قذف أو  على ضوء ذلك، فإن قوانین المغرب ومشاریع القوانین التي تفرض عقوبة السجن أو
ة تتعارض مع التزامات المغرب بحمایة الحق في حریة یلكصة لشخص الملك وأفراد الأسرة المسب الحیاة الخا

 مع الانتقادات الموجھة إلى المسؤولین الحكومیین. وحقیقةمتسامح على وجھ الخصوص  وإنشاء إطار قانوني التعبیر
قوانین مماثلة لا تجعل ھذه القوانین  أن إسبانیا، فضلا عن غیرھا من الملكیات الدستوریة الأوروبیة، حافظت على

لتزامات تنسجم مع المعاییر القانونیة الدولیة. وحقیقة أن الملك یتمتع بوضع خاص بموجب الدستور الوطني لا تنفي ا
 المغرب الحقوقیة الدولیة في ھذا الصدد.

 
التعبیر لأن محكمة فرنسیة غرمت  انتھاكا للحق في حریة 2015المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان عام  وجدت
ذكرت أن الأمیر ألبرت الثاني، أمیر موناكو، والد طفلھا. وجدت  لنشرھا مقابلة مع امرأة “باري ماتش”مجلة 

 23ھذا الجانب من الحیاة الخاصة للأمیر مسألة عامة، لأنھا قد تؤثر على خلافتھ.المحكمة أن 
  

                                                 
نوفمبر/تشرین الثاني  10یخ ، حكم بتار40454/07فیلباشى ضد فرنسا، قرار رقم  وھاشیت كودرك الإنسان، الغرفة الكبرى، الأوروبیة لحقوق المحكمة 23

2015،http://iuscomparatum.info/echr-a-court-ruling-against-paris-match-for-publishing-information-about-prince-albert-of-monacos-
private-life-breached-the-right-to-freedom-of-expression/  

 ).2016أكتوبر/تشرین الأول  20(تم الاطلاع في  
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V. التح�يض ضد الوحدة الترابية للمملكة 
 

. لھذه الجریمة، ینص قانون الصحافة السابق، “یمس بالوحدة الترابیة”اشتھر القانون المغربي بمعاقبتھ التعبیر الذي 
درھم، وإمكانیة وقف  100000إلى  10000سنوات وغرامة قدرھا  5إلى  3 ، على عقوبة السجن من41في المادة 

 أشھر. 3المنشور المخالف بأمر من المحكمة لمدة تصل إلى 
 

مطالبة المغرب بالسیادة على الصحراء الغربیة التي  استخدم المغرب مرارا وتكرارا ھذه المادة لمحاكمة الذین یعارضون
. واجھ المغاربة محاكمات لتشكیكھم، أو لأنھم 1975یا التي كانت تستعمر الإقلیم عام ضمھا المغرب، بعد انسحاب إسبان

المغربیة على الإقلیم على الرغم أن المجتمع الدولي لا یعترف، بحكم القانون، بھذه  بدوا أنھم یشككون، في السیادة
نیة نقلت عنھ وصفھ للصحراء ألما بسبب حوار مع صحیفة 2016السیادة. واجھ الصحفي علي أنوزلا محاكمة في 

 25ألغت المحكمة المتابعة بعد أن اعترفت الصحیفة بخطئھا في ترجمة كلمات أنوزلا. 24.“المحتلة”الغربیة بـ 
 

وأضاف فصلا جدیدا في القانون الجنائي،  البرلمان المادة المتعلقة بالمس بالوحدة الترابیة في قانون الصحافة، عدل
في كلتا الحالتین، تغیرت صیاغة وصف الجریمة عما كانت علیھ في قانون الصحافة  حیث لم یكن موجودا سابقا.

، یشیر الآن كلا القانونین “المس بالوحدة الترابیة”من الصیاغة القدیمة  السابق، وتم تخفیف العقوبة. فبدلا
دة التي ینص علیھا قانون . غیر أنھما لا یحددان ما یعنیھ ذلك. العقوبة الوحی“التحریض ضد الوحدة الترابیة”إلى 

الجدید من القانون  267.5ذلك، یعاقب الفصل  الصحافة الجدید ھي توقیف المنشور المخالف بأمر من المحكمة. ومع
 200000إلى  20000أشھر إلى سنتین وبالغرامة من  6بالسجن من  “التحریض ضد الوحدة الترابیة”الجنائي على 

درھم، أو  500000إلى  50000سنوات سجنا وغرامة من  5قوبة من سنتین إلى أو كلیھما، مع زیادة في الع درھم،
 26كلیھما، إذا ارتكبت الجریمة علنا.

 
 دفاعا عن ھذه الأحكام، كتبت الحكومة إلى ھیومن رایتس ووتش:

 
تعتبر الوحدة الترابیة للبلاد من الثوابت المنصوص علیھا في الدستور، ولذلك فإن تجریم 

 یعد تضییقا على الحق في التعبیر السلمي، ومن الطبیعي أن ینص القانون على التحریض ضدھا لا
 عقوبة لھذه الجریمة.

 
لقد تم العمل على احترام المرجعیة الدولیة متمثلة في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في 

ر عقوبات فیما یتعلق على الحق في إقرا والاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي أكدت 19المادة 
ھذا الأمر على مستوى القانون الجنائي  بسلامة الأراضي، وذلك عبر جعل المقتضیات التي تنظم

تعمل على تضییق نطاق تدخل القاضي وتجاوز العبارات الفضفاضة الحالیة، ولذلك لم نعد إزاء 
یحیلنا على فعل ذي أثر الحدیث عن المس بالوحدة الترابیة بل التحریض ضد الوحدة الترابیة الذي 

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان (اتفاقیة حمایة حقوق الإنسان في  8مادي، ذلك أن المادة 
) اعتبرت الحفاظ 1950نونبر[نوفمبر/تشرین الثاني]  4نطاق مجلس أوروبا الموقعة بروما في 

 على السلامة الترابیة للدول تقییدا شرعیا.
                                                 

 .016/02/08/286675https://www.hrw.org/ar/news/2، 2016فبرایر/شباط  8، بیان ھیومن رایتس ووتش، “صحفي بارز یواجھ محاكمة في المغرب” 24
25 affaire des déclarations sur le Sahara’Ali Anouzla innocenté dans l”Telquel,“ ،)الصحراء بخصوص تصریحات قضیة في أنوزلا علي تبرئة( ،

http://telquel.ma/2016/05/26/ali-anouzla-innocente-affaire-declarations-sahara_1498856  2016أكتوبر/تشرین الأول  27(تم الاطلاع في.( 
اسطة البیع أو التوزیع أو ... بواسطة الخطب أو الصیاح أو التھدیدات المفوه بھا في الأماكن والتجمعات العمومیة بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بو” 26

 .“نیة والورقیة والسمعیة البصریةبواسطة كل وسیلة تحقق شرط العلنیة بما فیھا الوسائل الإلكترو
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الملكي، فإنھ غیر كاف القول إن  تعلق بالقوانین التي تجرم التعبیر الذي یمس بالإسلام أو النظامذكر أعلاه فیما ی كما
ینتھك الحق في حریة التعبیر لأن نیتھ ھي منع انتھاك  لا “التحریض ضد الوحدة الترابیة”القانون الذي یجرم 

 ع من الدساتیر الوطنیة، بل من الاتفاقیات الدولیة.الدستور. المعاییر التي تحكم القیود المسموح بھا على التعبیر لا تنب
 

وعلاوة على ذلك، أخطأت الحكومة باستشھادھا بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لتبریر مثل ھذه القوانین. الاتفاقیة 
وق دفاعا ، كمصلحة قد یتم تقیید بعض الحق10)2في المادة ( “الوحدة الترابیة”الأوروبیة لحقوق الإنسان لا تذكر 

 27.“ضروریة، في مجتمع دیمقراطي”عنھا. ولكن تلاحظ نفس المادة أن أیا من مثل ھذه القیود یجب أن تكون 
 

الإنسان وتحكم عندما  المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وھي المحكمة التي تفسر الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق قضت
تكوین الجمعیات من خلال السعي إلى حل حزب سیاسي مؤید  ریةیتم انتھاكھا، بأن حكومة تركیا انتھكت الحق في ح

 للأكراد على أساس أن برنامجھ یسعى إلى المس بالوحدة الترابیة التركیة. وتناول الحكم أیضا حریة التعبیر.
 

وأشارت المحكمة إلى أن برنامج الحزب لا یتضمن أي دعوة لاستخدام العنف، أو انتفاضة، أو أي شكل آخر من 
 ال رفض المبادئ الدیمقراطیة. وقضت المحكمة:أشك

 
أن مثل ھذا المشروع السیاسي [الدعوة إلى تقریر المصیر للأكراد] یعتبر منافیا لمبادئ  حقیقة

الدیمقراطیة. من جوھر الدیمقراطیة  وھیكلیات الدولة التركیة الحالیة لا یعني أنھ ینتھك قواعد
مختلفة، حتى تلك التي تدعو إلى التشكیك في طریقة السماح باقتراح ومناقشة مشاریع سیاسیة 

 ).41حالیا، شریطة ألا تمس بالدیمقراطیة نفسھا ... (الفقرة  تنظیم الدولة
 

ھي الإمكانیة  على ذلك، قضت المحكمة في وقت سابق بأن إحدى خصائص الدیمقراطیة وعلاوة
حتى عندما تكون  ى العنف،التي تمنحھا لحل مشاكل البلد من خلال الحوار، ودون اللجوء إل

 مزعجة. تزدھر الدیمقراطیة بحریة التعبیر.
 

تسعى  وجھة النظر ھذه، لا یمكن أن یكون ھناك أي مبرر لإعاقة مجموعة سیاسیة فقط لأنھا من
إلى النقاش العلني حول وضع جزء من سكان الدولة والمشاركة في الحیاة السیاسیة للبلاد من أجل 

 .28)44قادرة على إرضاء جمیع الأطراف المعنیة (الفقرة  لقواعد الدیمقراطیة،إیجاد حلول، وفقا 
 

تفُصّل اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الشروط الصارمة التي على أي حكومة احترامھا عند 
بالحقوق المدنیة والسیاسیة. العھد الدولي الخاص  من 19فرض قیود على حریة التعبیر، في تعلیقھا العام على المادة 

 تقول اللجنة،
 

لا یجوز أن تعرّض ھذه القیود الحق نفسھ للخطر. وتشیر اللجنة إلى أنھ یجب ألا تنقلب العلاقة بین 
أن تكون متلائمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة ... الحق والقید وبین القاعدة والاستثناء

                                                 
 5و 3رقم  ببروتوكول ، كما تم تعدیلھا1953سبتمبر/أیلول  3، دخلت حیز التنفیذ في U.N.T.S. 222 213الاتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة،  27

 1998نوفمبر/تشرین الثاني  1و ،1990ینایر/كانون الثاني  1، و1971دیسمبر/كانون الأول  20، و1970سبتمبر/أیلول  21التنفیذ على التوالي في  والتي دخلت حیز 11و 8و
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf  2016نوفمبر/تشرین الثاني  1(تم الاطلاع في.( 

، 1999دیسمبر/كانون الأول  8)، حكم، ستراسبورغ، 23885/94) ضد تركیا (قضیة رقم ÖZDEPالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، حزب الحریة والدیمقراطیة ( 28
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58372  2016أكتوبر/تشرین الأول  20(تمت الزیارة في.( 
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بدقة كافیة لكي یتسنى للفرد ضبط  “قانون”یجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة ... والتناسب
ولا یجوز أن یمنح القانون الأشخاص المسؤولین . ویجب إتاحتھا لعامة الجمھور لھا اسلوكھ وفق

 29.عن تنفیذه سلطة تقدیریة مطلقة في تقیید حریة التعبیر
 

ھو تقیید غامض بصورة  “التحریض ضد الوحدة الترابیة”ضوء ھذه المتطلبات بموجب القانون الدولي، فإن تجریم  في
على  بطریقة تستثني بوضوح الدعوة السلمیة إلى تقریر المصیر، “التحریض”غیر جائزة لحریة التعبیر لأنھ لا یعرّف 

 من كل من العھد 1، بموجب المادة “جمیع الشعوب”ول لـ للصحراء الغربیة. تقریر المصیر ھو حق مكف سبیل المثال،
 30والثقافیة. الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

 
والأمن القومي  جوھانسبرغ، وھي مجموعة مبادئ اعتمدتھا مجموعة من الخبراء في القانون الدولي توفر مبادئ

لتتماشى مع  “التحریض ضد الوحدة الترابیة”تعریف  ، توجیھات بشأن كیفیة1995ق الإنسان في عام وحقو
 حددھا القانون الدولي، وتحدیدا بربطھا بالعنف أو استخدام القوة أو التھدید بھا: المتطلبات التي

 
غرضھ الحقیقي إن أي قید یتم السعي إلى تبریره على أساس الأمن القومي غیر شرعي ما لم یكن 

وتأثیره الواضح ھو حمایة وجود الدولة أو وحدة أراضیھا ضد استخدام القوة أو التھدید بھا، أو 
قدرتھا على الرد على استخدام القوة أو التھدید بھا، سواء من مصدر خارجي، مثل تھدید 

 31عسكري، أو مصدر داخلي، مثل التحریض على الإطاحة بالحكومة بالعنف.
 

، فعلى المشرعین تحدید ذلك “التحریض ضد الوحدة الترابیة”لمغرب الإبقاء على جریمة التعبیر المتعلقة بـ إذا أراد ا
  بدقة كافیة لتنطبق فقط على التعبیر الذي یشكل تحریضا على استخدام العنف أو القوة الجسدیة.

                                                 
 .25و 21، الفقرتین 34لتعلیق العام رقم ، ا“: حریة الرأي وحریة التعبیر19المادة ”اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،  29
-ألف (د 2200اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، والاجتماعیة والثقافیةبالحقوق الاقتصادیة  العھد الدولي الخاص 30
 .1976كانون الثاني یر/ینا 3تاریخ بدء النفاذ:  ،1966كانون الأول دیسمبر/ 16) المؤرخ في 21
من قبل مجموعة من الخبراء بدعوة من  1995أكتوبر/تشرین الأول  1المعلومات، اعتمدت في  إلى والوصول التعبیر وحریة القومي الأمن بشأن جوھانسبرغ مبادئ 31

Article 19 ،https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf 2016أكتوبر/تشرین الأول  20طلاع في (تم الا.( 
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VI.  قذف أو إهانة موظفين عموميين وهيئات منظمة 
 

بقصد المساس بشرفھم أو ”على مخالفة إھانة موظفین عمومیین  263مشروع القانون الجنائي في الفصل  یحافظ
منظمة. وبررت الحكومة تجریم مثل ھذا التعبیر على  ، وجریمة إھانة ھیئات“بالاحترام الواجب سلطتھم بشعورھم أو
 النحو التالي:

 
من  263الموظفین العمومیین في الفصل نظم المشرع المغربي جریمة إھانة أحد رجال القضاء و

نفس القانون، ولم یدخل  من 265القانون الجنائي الحالي وجریمة إھانة ھیئة منظمة في الفصل 
مشروع القانون الجنائي أي تعدیل على ھذه الجرائم التي تم سنھا لمنع الاعتداء الذي یمكن أن 

یة أو ضد الھیئات المنظمة بصفة یمارسھ الأفراد ضد الموظفین الذین یؤدون خدمات عموم
قانونیة، وذلك بھدف حمایة الوظیفة أو الھیئة، وقد أكدت القوانین المقارنة نفس التوجھ، إذ مثلا 

من التشریع الجنائي الفرنسي على الإھانة الموجھة ضد موظف  433-5من المادة  2تعاقب الفقرة 
 صاحب سلطة بالحبس لمدة ستة أشھر مع الغرامة.

 
المجالس أو الھیئات القضائیة أو ”، على القذف أو إھانة في حق 84قانون الصحافة الجدید أیضا، في المادة  یعاقب

. “المحاكم أو الجیوش البریة أو البحریة أو الجویة أو الھیئات المؤسسة أو المنظمة أو الإدارات العمومیة بالمغرب
درھم، على القذف ومن  200000 إلى 100000، من یفرض قانون الصحافة غرامة مالیة فقط على ھذه الجریمة

 درھم على الإھانة. 20000إلى  5000
 

على  265و 263یعاقب قانون العقوبات، من ناحیة أخرى، على إھانة الموظفین العمومیین والھیئات المنظمة (المواد 
 درھم. 5000إلى  1200واحدة وبغرامة من  التوالي) بمدد تتراوح بین شھر واحد وسنة

 
، أن فرنسا انتھكت حریة التعبیر عبر إدانتھا رجلا بموجب القانون 2013حكم عام  وجدت المحكمة الأوروبیة، في

أن  بتھمة إھانة الرئیس آنذاك نیكولا ساركوزي، لأنھ عرض لافتة فیھا عبارة مھینة. وجدت 1881الجنائي الصادر عام 
خطاب سیاسي وأنھ على الذین ھم في الحیاة العامة أن یبدوا قدرا  الجملة كانت مھینة حقا ولكنھا تصل أیضا إلى مستوى

أكبر من التسامح مع أي شكل من أشكال النقد. وعلاوة على ذلك، یمكن اعتبار مثل ھذه الإھانات سخریة، وھي تعبیر 
 32فني یحتاج أیضا إلى حمایة قویة.

 
الإنسان التابعة للأمم  واضحة؛ كتبت اللجنة المعنیة بحقوقبالنسبة إلى إھانة أو قذف مؤسسات الدولة، فالمعاییر الدولیة 

فیما یخص محتوى الخطاب السیاسي، لاحظت اللجنة أنھ في حالات النقاش العام الذي یتعلق بشخصیات عامة ”المتحدة: 
وینبغي ... لمقیدفي المجال السیاسي والمؤسسات العامة، فإن العھد یولي أھمیة بالغة بشكل استثنائي لكفالة التعبیر غیر ا

 33.“للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجیش أو الجھاز الإداري
 

                                                 
press?i=003-http://hudoc.echr.coe.int/eng-، 14.3.2013، حكم بتاریخ 10/2611المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، إیون ضد فرنسا، قضیة رقم  32

 ).2016أكتوبر/تشرین الأول  20(تم الاطلاع في  4290315-5123724
 .38، الفقرة 34، التعلیق العام رقم “: حریة الرأي وحریة التعبیر19المادة ”اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،  33
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المغربي واضح من خلال سجن مغنیَّي راب في قضایا منفصلة منذ عام  “إھانة ھیئة منظمة”التعسفي لقانون  الإنفاذ
 34كمؤسسة. لكلمات اعتبرت مھینة للشرطة 2012

 
  

                                                 
 ، 2014نوفمبر/تشرین الثاني  11، بیان ھیومن رایتس ووتش، “الإفراج عن مغني الراب المسجون ظلما” 34

https://www.hrw.org/ar/news/2014/11/11/264466 
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VII. الإشادة بالإرهاب 
 

كل من أشاد بأفعال تكون جریمة إرھابیة بواسطة الخطب أو الصیاح أو ”، 218.2الجنائي، في الفصل  یعاقب القانون
الاجتماعات العمومیة أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات المبیعة أو الموزعة أو  التھدیدات المفوه بھا في الأماكن أو

لاجتماعات العمومیة أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار المعروضة للبیع أو المعروضة في الأماكن أو ا
 6. ویعاقب على ھذه الجریمة بسنتین إلى “العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعیة البصریة والإلكترونیة

إلى القانون الجنائي، والمعروفة  2015درھم. نصت إضافة عام  200000إلى  10000سنوات سجنا وغرامة من 
الدعایة أو الإشادة أو الترویج لفائدة كیانات أو تنظیمات أو عصابات أو ”، نفس العقوبات على 14-86بقانون 

 .“جماعات إرھابیة
 

 الحكومة المغربیة ھذا الحكم، قائلة:وبررت 
 

تشكل الإشادة بالأفعال الإرھابیة سلوكا خطیرا جدا ولیس مجرد تعبیر سلمي عن الرأي، فالإشادة 
قرار مجلس الامن  بالإرھاب ھي تأیید للتطرف العنیف وتھدید لحق الأفراد في الأمن، وقد أكد

كالھ یمثل أحد أشد الأخطار التي تھدد السلام على أن الإرھاب بجمیع أش 2178بالأمم المتحدة عدد 
إجرامي لا یمكن تبریره بغض النظر عن دوافعھ،  والأمن الدولیین وأن أي عمل إرھابي ھو عمل

إلى تجریم تأیید الإرھاب، مما یكون معھ موقف المشرع المغربي بتجریم الإشادة بالأفعال  ودعا
ریة ھو تأكید لموقف المملكة المناھض للإرھاب الإرھابیة والمعاقبة علیھا بعقوبة سالبة للح

وتطبیقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا علاقة لھ بالتضییق على التعبیر السلمي، كما أن العدید 
من القوانین المقارنة وضعت عقوبات سالبة للحریة عن الإشادة بالأفعال الإرھابیة كالتشریع 

 35الإسباني والفرنسي.
 

بالإرھاب یعطي الدولة ھامشا واسعا جدا لمعاقبة التعبیر الذي لا یرقى إلى مستوى التحریض على  “الإشادة”تجریم 
ویمكنھا على سبیل المثال تجریم  ،“المتحدث”ارتكاب عمل إرھابي. من بین أمور أخرى، یتطلب من الدولة إثبات نیة 

 الإرھابیة. تحلیل أو تقریر عن الاتجاھات أو الجماعات
 

 “دعم”إلى تجریم ومعاقبة  ، الذي تستشھد بھ الحكومة، الدول2178قرار مجلس الأمن الدولي رقم بینما یدعو 
على الدول الأعضاء ”علاوة على ذلك، على أن  الإرھاب، فإنھ لا یذكر تجریم الإشادة بھ في أي مكان. یؤكد القرار،

الدولي، ولا  مات الواقعة علیھا بموجب القانونتدابیر تتخذھا لمكافحة الإرھاب بجمیع الالتزا أن تكفل التقید في أي
ھذه  . كما ذكر أعلاه، إحدى“سیما القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئین الدولي، والقانون الإنساني الدولي

 الالتزامات ھي حمایة حریة التعبیر.
 

وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة  انتقد مارتن شینین، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بتعزیز
 الإشادة أو تمجید الإرھاب: في سیاق مكافحة الإرھاب، قوانین

 

                                                 
 ، 2014سبتمبر/أیلول  24، 2178مجلس الأمن الدولي، قرارا رقم  35

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/547/96/PDF/N1454796.pdf?OpenElement  
 ).2016دیسمبر/كانون الأول  8(تم الاطلاع في 
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من اتفاقیة منع الإرھاب، فإن جریمة التحریض على الإرھاب (أ) یجب أن  5لدى تنفیذ المادة 
الوارد في تحصر في التحریض على السلوك الإرھابي الفعلي في طبیعتھ، وفق التعریف الصحیح 

أعلاه؛ (ب ) یجب ألا تفضي إلى تقیید حریة التعبیر ألا بما ھو ضروري لحمایة  7الممارسة 
النظام العام والسلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة (ج) یجب أن  الأمن الوطني أو

 “تشجیع”أو  “تمجید”تكون محددة في القانون بلغة دقیقة، مع تجنب أي تعابیر غامضة مثل 
الإرھاب؛ (د) یجب أن تنطوي على خطر (موضوعي) فعلي بارتكاب العمل الذي تم التحریض 

علیھ؛ (ه) ینبغي أن یشیر نصھا صراحة إلى عنصرین من عناصر القصد ھما قصد إیصال رسالة 
وقصد التحریض على ارتكاب عمل إرھابي؛ (و) ینبغي أن یحفظ نصھا حق إثارة الدفوع أو 

غیر ”استبعاد المسؤولیة الجنائیة عن طریق الإشارة إلى تحریض  التي تؤدي إلىالمبادئ القانونیة 
 36على الإرھاب. “قانوني

 
وھو مؤسسة حكومیة مستقلة، اتساع نطاق المقتضى المتعلق بالإشادة  الوطني لحقوق الإنسان المغربي، انتقد المجلس

في صیاغة  37.“علني على ارتكاب جریمة إرھابیةالتحریض ال”وحث المشرعین على استبدال العبارة بـ  بالإرھاب،
من اتفاقیة مجلس  5المشرعین على اسیتقاء أفكارھم من المادة  مشابھة لصیاغة المقرر الخاص، حث المجلس الوطني

توزیع، أو عوض ذلك ”على أنھ  “التحریض العلني على ارتكاب جریمة إرھابیة”الإرھاب، التي تعرف  أوروبا لمنع
ارتكاب جریمة إرھابیة، حیث یؤدي مثل ھذا السلوك، سواء كان یدعو  للجمھور، بقصد التحریض على توفیر، رسالة

 38.“إرھابیة، إلى خطر ارتكاب إحدى ھذه الجرائم أو أكثر مباشرة أم لا إلى جرائم
 
 
  

                                                 
من  3قوق الإنسان والحریات الأساسیة في سیاق مكافحة الإرھاب، مجلس حقوق الإنسان، الدورة السادسة عشر، البند تقریر المقرر الخاص المعني بتعزیز وحمایة ح” 36

،  A/HRC/16/51، 2010دیسمبر/كانون الأول  22، “جدول الأعمال، عشر مجالات للمارسات الفضلى في مكافحة الإرھاب
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/16/51&referer=http://www.un.org/ar/documents/index.html&Lang=A 

 ).2016دیسمبر/كانون الأول  8(تم الاطلاع في 
علقة بمكافحة یقضة یتغییر وتمیم أحكام مجوعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائیة المت 14.86مذكرة متعلقة بمشروع قانون رقم ”المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  37

 ).2016دیسمبر/كانون الأول  8(تم الاطلاع في  http://cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_memo_presse_va_0.pdf،2015، ینایر/كانون الثاني “الإرھاب
 ،2005مایو/أیار  16الإرھاب، وارصو،  اتفاقیة مجلس أوروبا لمنع 38

 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371c  2016أكتوبر/تشرین الأول  20(تم الاطلاع في .( 
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VIII. خطاب يمس السلطة القضائية  
 

الأقوال أو الكتابات العلنیة، التي یقصد منھا التأثیر على الأفعال أو ”من القانون الجنائي على  266یعاقب الفصل 
الأفعال أو الأقوال أو الكتابات ”، و“قرارات رجالات القضاء، قبل صدور الحكم غیر القابل للطعن في قضیة ما

لعقوبات . ا“العلنیة، التي یقصد منھا تحقیر المقررات القضائیة، ویكون من شأنھا المساس بسلطة القضاء أو باستقلالھ
درھم. وبررت الحكومة المغربیة ھذا  5000إلى  250على المخالفات ھي من شھر واحد إلى سنة سجنا وغرامة من 

 القانون على النحو التالي:
 

یشكل القضاء سلطة مستقلة في المملكة المغربیة، ومنع الدستور أي تدخل في شؤونھ من أي جھة 
القضائي وفي المحاكمة العادلة... فإن القانون الجنائي كانت، وذلك ضمانا لحق الأفراد في الأمن 

ھو الذي یعاقب الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنیة التي یقصد  266المغربي الحالي في الفصل 
القضاء قبل صدور الحكم، أو تحقیر المقررات القضائیة بغایة المساس  قرار منھا التأثیر على

ایة من تجریم ھذا الفعل لا علاقة لھ بالتعبیر السلمي ولا بحریة بسلطة القضاء واستقلالھ. والغ
الصحافة أو التضییق على الممارسة الصحفیة، وإنما بھدف تعزیز استقلال سلطة القضاء في أدائھ 

لمھامھ الدستوریة، وھذا ما أوجبتھ مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائیة المعتمد 
 13و 1985نونبر [نوفمبر/تشرین الثاني]  29ة العامة المؤرخین في بموجب قراري الجمعی

 .1985دجنبر [دیسمبر/كانون الثاني] 
 

العملیة القضائیة وحمایة المحاكم من التدخل  بینما تسمح القواعد الدولیة للحكومات باتخاذ خطوات للحفاظ على نزاھة
 ھدف مشروع للفحص والنقد العمومیین. كل مؤسسات الدولة ھي الخارجي، فإن السلطة القضائیة مثل

 
المبادئ الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة، التي تشیر إلیھا الحكومة، لا تذكر أي تقیید على التعبیر 

لا یجوز أن تحدث أیة تدخلات غیر لائقة، أو لا مبرر لھا، في ”المتعلق بالقضاء. إنھا تنص فقط على أن 
 39.“الإجراءات القضائیة

  

                                                 
 6إلى  آب/أغسطس 26نو من المعقود في میلا اعتمدھا مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمینمبادئ أساسیة بشأن استقلالیة السلطة القضائیة،  39
المؤرخ  40/146و 1985 تشرین الثانينوفمبر/ 29 29المؤرخ في  40/32للأمم المتحدة  كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعیة العامة 1985 أیلول/رتمبس

 ).2016دیسمبر/كانون الأول  8 (تم الاطلاع في http://hrlibrary.umn.edu/arab/b050.html، 1985كانون الأول دیسمبر/ 13في 
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IX. التح�يض على التمييز أو الكراهية 
  

حزمة التعدیلات على القانون الجنائي، التي صادق علیھا البرلمان تحت اسم القانون  ھو جزء من 431.5الفصل 
. ویواجھ “الكراھیة بین الأشخاص التحریض على التمییز أو”، والذي یعاقب على 2016في یولیو/تموز  73.15

درھم، أو كلاھما، ما لم یرتكبوا  50000إلى  5000أو غرامة من  إلى سنة واحدة سجناالمخالفون من شھر واحد 
التحریض عبر وسائل عمومیة، وفي ھذه الحالة یتم رفع عقوبة السجن إلى ما بین سنة وسنتین. ویعاقاب قانون 

 .“التحریض المباشر على الكراھیة أو التمییز”الصحافة الجدید بغرامات 
 

 المغربیة مقتضیات القانون الجنائي على النحو التالي:وبررت الحكومة 
 

یعتبر التمییز سلوكا ممنوعا وطنیا ودولیا، وقد أكدت عدة اتفاقیات للأمم المتحدة على رأسھا 
اتفاقیة مكافحة التمییز العنصري على وجوب مكافحة التمییز والتصدي لھ بمختلف الوسائل بما في 

الكراھیة تشكل تمظھرا من تمظھرات العنصریة وأحد الأسباب ، كما أن 40ذلك عن طریق التجریم
وتنشر أفكارا عدائیة قد تولد سلوكات إجرامیة خطیرة، وقد أكدت  الخطیرة التي تولد التطرف

الكراھیة والتحریض  توصیات المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب على وجوب التصدي لأسباب
 41یھدف كیان الأفراد والمجتمع.علیھا لأنھا قد تتطور إلى تطرف عنیف 

 
والكراھیة في مشروع إصلاح القانون الجنائي  إن إدراج تجریم التحریض على التمییز العنصري

على  یحظر كل تحریض” 23یندرج في إطار تفعیل مقتضیات الدستور الذي ینص في مادتھ 
 .“العنصریة أو الكراھیة أو العنف

 
م ھذا السلوك فإنھ یھدف إلى مكافحة العنصریة والتمییز وبذلك فإن المشرع المغربي حینما جر

ولا  42والكراھیة والتأكید على المساواة بین الجمیع، وقد اعتمد في ذلك موقف القوانین المقارنة
 علاقة لذلك بالتضییق على التعبیر السلمي.

 
بة ینص على عقوبة سال 73-15من مشروع قانون  431.5ھذا الإطار، فإذا كان الفصل  في

درھم أو بإحدى ھاتین  100000إلى  10000سنوات وغرامة من  للحریة من سنة إلى ثلاث
على التمییز وعلى الكراھیة بین الأشخاص من خلال  من أجل جریمة التحریض 43العقوبتین،

الوسائل الإلكترونیة والورقیة والسمعیة البصریة، فإن ھذا المقتضى لا یھم سوى باقي المواطنین، 

                                                 
 من الاتفاقیة الدولیة لمناھضة التمییز العنصري على ما یلي: 4[حاشیة من رسالة الحكومة] تنص المادة  40

یض علي و تحراعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراھیة العنصریة، وكل تحریض علي التمییز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أ )أ(
یعاقب علیھا  ھذه الأعمال یرتكب ضد أي عرق أو أیة جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصریة، بما في ذلك تمویلھا، جریمة

 ؛القانون
للتمییز العنصري والتحریض علیھ، وحظر ھذه إعلان عدم شرعیة المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائیة المنظمة وسائر النشاطات الدعائیة، التي تقوم بالترویج  )ب(

 .المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أیھا جریمة یعاقب علیھا القانون
 ).2016نوفمبر/تشرین الثاني  1(تم الاطلاع في  /https://www.thegctf.orgالعالمي لمكافحة الإرھاب،  المنتدى 41
 ) بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات مع الغرامة.510[حاشیة من رسالة الحكومة] یعاقب على التحریض على التمییز والكراھیة في القانون الجنائي الإسباني (المادة  42
إلى  5000من  ولغرامة سنة إلى سنتین من السجن ىتم اعتماده، والتي تنص عل كما القانون تلك الموجودة في عن من الحكومة ھذه الرسالة المذكورة في تختلف العقوبات 43

 .درھم 50000
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من مشروع قانون الصحافة  71ن الصحفیین ستسري علیھم بشكل حصري أحكام المادة في حین أ
 44والنشر المتعلقة بتجریم نفس الأفعال المذكورة.

 
الواردة في القانون المغربي أوسع من تلك التي في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والتي  الأحكام

أیة دعوة ”) الدول بأن تحظر قانونا 2( 20أن تشكل أساسا لتقیید التعبیر. تلزم المادة تحدد أنواع الكراھیة التي یمكن 
المقابل، یشیر  وفي. “إلى الكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة تشكل تحریضا على التمییز أو العداوة أو العنف

، ویشیر قانون “أو الكراھیة بین الأشخاص التمییز”القانون الجنائي المغربي المعدل في المغرب إلى التحریض على 
 .“التمییز أو الكراھیة”الصحافة ببساطة إلى التحریض على 

 
التشریعات التي تحظر التحریض ”خطة عمل الرباط المذكورة أعلاه عن القلق حول البلدان التي تستخدم  وأعربت

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  20على الكراھیة مصطلحات متفاوتة، وھي غالبا غیر منسجمة مع المادة 
والسیاسیة. فكلما توسع تعریف التحریض على الكراھیة في القوانین الوطنیة، ازدادت احتمالات فتح الباب لتطبیقھا 

 45.“بشكل تعسفي
 

ص ) من العھد الدولي الخا2( 20كیفما صاغت دولة ما تشریعاتھا التي تحظر الدعوة إلى الكراھیة وفقا للمادة 
بالحقوق المدنیة والسیاسیة، علیھا أن تتوافق مع الالتزام بحمایة الحق في حریة التعبیر. تلاحظ اللجنة المعنیة بحقوق 

ر رَّ بالقید الذي یُ ...  وتكمل كل منھما الأخرى 20مع المادة  19لا تتعارض المادة ”الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنھ 
 46.“19من المادة  3مع الفقرة  ایتفق أیض یجب أن 20بالاستناد إلى المادة 

 
یجوز إخضاعھا لبعض القیود ولكن شریطة أن ”) على أن القیود المفروضة على حریة التعبیر 3( 19تنص المادة 

ب) لحمایة الأمن القومي أو ( ) لاحترام حقوق الآخرین أو سمعتھم،: (أتكون محددة بنص القانون وأن تكون ضروریة
 .“الصحة العامة أو الآداب العامة النظام العام أو

 
 تنص خطة عمل الرباط على:

 
من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة معاییر عالیة لأن فرض  20تفرض المادة 

القیود على الكلام ینبغي أن یظل، من حیث المبدأ، ھو الاستثناء. ویجب تفسیر ھذه المادة بالتوافق 
العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. والواقع أن معیار القیود  من 19مع أحكام المادة 

المؤلف من ثلاثة عناصر (القانونیة والتناسب والضرورة) ینطبق أیضا على حالات التحریض، 
أي أن القیود یجب أن ینص علیھا القانون وأن تحدد بشكل دقیق لخدمة مصلحة مشروعة وأن 

ویعني ھذا، من بین أمور أخرى، . لحمایة تلك المصلحة مقراطيتكون ضروریة في مجتمع دی
وجوب أن تكون القیود معرفة بوضوح وبشكل محدد وأن تستجیب لحاجة اجتماعیة ملحة، وأن 
تكون ھي التدابیر المتاحة الأقل تقییدا، وألا تكون فضفاضة جدا، أي أنھا لا تفرض قیودا على 

وأن تراعي مبدأ التناسب بمعنى أن الفائدة التي تنتج عنھا  الكلام بطریقة متوسعة أو غیر ھادفة،

                                                 
 في كلي القانونین، فالأسبقیة تكون لقانون الصحافة. إذا ارتكبت جریمة معینة أنھ عندما یتم العثور على الحكومة تؤكد [حاشیة من ھیومن رایتس ووتش] كما ذكر أعلاه، 44

 أو أي شخص آخر الصحفي على ما یبدو، الصحفي. لا یحمي ھذا المقتضى، بدلا من لصحافة، فسیواجھ المنشور المحاكمةقانون ا على النحو المحدد في في منشور الجریمة
 معترف بھ. منشور خارج ارتكب الجریمة

 .15خطة عمل الرباط، الفقرة  45
 .50، الفقرة 34، التعلیق العام رقم “التعبیر: حریة الرأي وحریة 19المادة ”اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،  46
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للفئات المستھدفة تفوق الضرر الذي قد یلحق بحریة التعبیر، بما في ذلك العقوبات التي تجیزھا 
 47ھذه القیود.
 

من العھد الدولي  20المادة  تسترشد بالإشارة صراحة إلى”خطة عمل الرباط الحكومات على ضمان أن قوانینھا  تحث
المذكور... وینبغي أن تنظر في إدراج تحدیدات دقیقة للمصطلحات الأساسیة مثل الكراھیة والتمییز والعنف والعدائیة 

مبادئ كامدن ”إلخ. ویمكن أن یكون من جملة ما تستند إلیھ التشریعات بھذا الصدد، التوجیھات والتعریفات الواردة في 
 48(مبادئ كامدن). “ر والمساواةحول حریة التعبی

 
تجعل التعریفات المتینة، على سبیل المثال، الأمر أكثر صعوبة لتصنیف التعبیر على أنھ تحریض غیر قانوني على 

ھذا ما قامت بھ السلطات المغربیة في  أو أشخاص داخل مجتمع. لكن التمییز لمجرد أنھ یدافع عن جماعة معینة
للطعن في قانونیة جمعیات غیر حكومیة لا تروق لھا  “التحریض على التمییز”ضا لـ الماضي، مستغلة مفھوما غام

 49“إلى التمییز تدعو”السلطات المغربیة مقتضیات قانون الجمعیات التي تحظر الجمعیات التي  استخدمت. أھدافھا
، 2008لعیون، في عام ، مقره في ا“الإنسان تجمع المدافعین الصحراویین عن حقوق”لمنع الاعتراف القانوني بـ 

 وكتبت السلطات في رسالة إلى ھیومن رایتس ووتش:
 

الإنسان في مدن الصحراء الغربیة  النھوض بثقافة حقوق”نجد أن الھدف من خلق ھذه الجمعیة ھو 
... وفي ھذا “ھذه الأقالیم طلبة ینحدرون من والمدن الجنوبیة للمغرب والجامعات التي تضم

 كون ھذه الجمعیة تھدف إلى تنظیم وتمثیل فئة معینة من مكونات المجتمعالصدد، وبالنظر إلى 
المغربي دون أخرى، علاوة على أن تسمیتھا یوضح بجلاء أساسھ التمییزي، مما یمكن اعتباره 

 15الصادر بتاریخ  376-58-1من [الظھیر الشریف رقم  3مخالفة صریحة لمقتضیات المادة 
 50.الحق في تكوین الجمعیات] بشأن 1958نوفمبر/تشرین الأول 

 
إفني ذاكرة ”حكومیة تسمى  ، أیدت محكمة تزنیت الابتدائیة طلب الحكومة بحل جمعیة غیر2015یولیو/تموز  في

بشكل غیر قانوني عن طریق حصر  “تحرض على التمییز” وقضت بأن الجمعیة 51مدینة سیدي إفني، في “وحقوق
 52، والذین ھم من أصل إسباني، وأبنائھم.1969قبل عام  الذین ولدوا في إقلیم سیدي إفني العضویة في الأشخاص

 .2016أیدت محكمة الاستئناف بأكادیر القرار في مارس/آذار 
 

                                                 
الكراھیة  التحریض على لحظر من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة: عقبات 20تفسیر المادة  نحو”: 19. أنظر أیضا المادة 18خطة عمل الرباط، الفقرة  47

، “2010 فبرایر/شباط 9و 8الإنسان، فیینا،  السامي لحقوق مكتب المفوض التي نظمھا ،20المادة  في أعدت للاجتماع الإقلیمي للخبراء عمل في تقدم؛ دراسة
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Vienna/CRP7Callamard.pdf  2016أكتوبر/تشرین الأول  28(تم الاطلاع في.( 

مناقشات ضمت مجموعة من  على أساس وھي منظمة غیر حكومیة، ،Article 19من قبل  2009ل/نیسان في أبری كامدن مبادئ . صدرت19خطة عمل الرباط، الفقرة  48
والمساواة.  الإنسان حول مسائل حریة التعبیر الدولي لحقوق القانون في المدني وأكادیمیین وخبراء المجتمع مسؤولین رفیعي المستوى في الأمم المتحدة ومسؤولین آخرین،

 ، 2009أبریل/نیسان  ،Article 19كامدن حول حریة التعبیر والمساواة،  مبادئ
https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality.pdf  27(تم الاطلاع في 

 ). 2016أكتوبر/تشرین الأول 
توفمبر/تشرین الأول  15الصادر في  1-58-376المغیر والمتمم بوجبھ الظھیر الشریف رقم  75-00بتنفیذ القانون رقم  2002موز یولیو/ت 23ظھیر شریف صادر في  49

 ). 2016دیسمبر/كانون الأول  8(تم الاطلاع في  http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/39208.htmبتنظیم حق تأسیس الجمعیات،  1958
، 82، ص. 2008دیسمبر/كانون الأول  8یتس ووتش، حقوق الإنسان في الصحراء الغربیة ومخیمات تندوف للاجئین، ھیومن را 50

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wsahara1208arweb.pdf 
 ).2016ین الثاني نوفمبر/تشر 1(تم الاطلاع في  /https://www.facebook.com/AsociacionIfniإفني ذاكرة وحقوق،  51
 . تتوفر ھیومن رایتس ووتش على نسخة منھ.2015یولیو/تموز  6، 134/2015المحكمة الابتدائیة في تیزنیت، حكم رقم  52

https://www.facebook.com/AsociacionIfni/
https://www.facebook.com/AsociacionIfni/
https://www.facebook.com/AsociacionIfni/
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قانون الجنائي الجدید بشأن رایتس ووتش قلقة من أن السلطات ستستغل الصیاغة الفضفاضة لمقتضیات ال ھیومن
الدعوة التي تسعى إلى خدمة مصالح فئات محددة من المجتمع، كما  التحریض على الكراھیة والتمییز لقمع التعبیر أو

 وإفني ذاكرة وحقوق على أساس التمییز. “كودیسا”فعلت بحظرھا جمعیتي 
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 شكر وتنويه
 

الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، أجرى البحث لھذا التقریر وكتبھ. إریك غولدستین، نائب المدیرة التنفیذیة لقسم 
راجعھ جو ستورك، نائب المدیرة التنفیذیة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. أجرى كلایف بالدوین، مستشار 

مد أح قانوني أول، المراجعة القانونیة. أجرى توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج، مراجعة لشؤون البرامج. وعلق
وإبراھیم الأنصاري، مساعد باحث  بن شمسي، مدیر المرافعة والتواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا،

في القسم، بشكل مفید على المشروع. قدم المتدرب زرزور كارتر مساعدة واسعة النطاق في البحث. كما ساعد 
 المتدرب زھیر معزوز في البحث.

 
منسقین في قسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، وسركیس بلخیان، منسق أول في  ساعد ھاروت إكمانیان ولیلى حسن،

قسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، في الإنتاج والتدقیق اللغوي لھذا التقریر. أعدت غریس تشوي، مدیرة المطبوعات 
 لتقریر للنشر.وتصمیم المعلومات، وكاثي میلز، متخصصة في النشر، وفیتزروي ھوبكنز، مدیر إداري، ھذا ا

 
الوطني لحقوق الإنسان الذین  ھیومن رایتس ووتش أن تشكر المحامین والصحفیین المغاربة، وموظفي المجلس تود

 شاركوا تحلیلھم للتشریع المغربي. لا یتحملون أیة مسؤولیة عن استنتاجات ھذا التقریر أو أي أخطاء قد یحتویھا.
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رد من وزارة الاتصال المغربية على رسالة هيومن رايتس ووتش في  :Iالمرفق 
 2016مايو/أيار  24، تم التوصل به في 2016مايو/أيار  6
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ءارمح تلاز لا ءارمحلا طوطخلا
برغملا يف ريبعتلا نيناوق حلاصإ

hrw.org

.برغملا ،طابرلا يف فحصلا عيبل كشك
شتوو ستيار نمويه7102©

دلب يف ريبعتلا ةيرح لاجم يف امدقت ،لكشلا ىوتسم ىلع ،اذه لثمي .يأرلا نع ريبعتلا مئارجل نجسلا ةبوقع5102 ماعل يبرغملا ةفاحصلا نوناق يغلي
داسف لوح بارلا يناغأ وأ ،ةيبرغلا ءارحصلا نأشب برغملا بلاطم يف كيكشتلا وأ ،كلملا ”ةناهإ“ ببسب نويداع نونطاومو نويفحص هيف نجسيُ
.ةطرشلا

نأ دجيو ،برغملا يف يأرلا نع ريبعتلا مئارج مظنتُ يتلا نيناوقلا ”برغملا يف ريبعتلا نيناوق حلاصإ :ءارمح تلاز لا ءارمح طوطخلا“ ريرقت سردي
”ءارمحلا طوطخلا“ زواجت ىلع ةبوقعك نجسلا .1102 ماعل برغملا روتسدو ةيلودلا قيثاوملا اهلفكت يتلا ريبعتلا ةيرح نامض ىلإ ىقري لا ريخلأا حلاصلإا
ديدجلا ةفاحصلا نوناق بقاعي امنيب .امئاق لازي لا – كلملا صخش وأ ،يكلملا ماظنلا وأ ،”ةيبارتلا ةدحولا“ وأ ،ملاسلإا“ ـب سملا – برغملا يف ةريهشلا
ماكحأ رادصإ ،يئانجلا نوناقلا ىلع ةديدج تلايدعت ةجيتن ،ةاضقلا ناكمإب لاز لا هنأ لاإ ،تاروشنملا فيقوتب طقف ”ءارمحلا طوطخلا“ مئارج ىلع
لثم يأرلا نع ريبعتلاب ةقلعتملا ىرخلأا مئارجلل نجسلا ةبوقع صيصخت يئانجلا نوناقلا لصاوي ،كلذ ىلإ ةفاضلإابو .مئارجلا هذه ىلع نجسلاب
وأ ةيهاركلا ىلع ضيرحتلا»و ،”ةيئاضق تاررقم ريقحت»و ،”باهرلإاب ةداشلإا“ لثم ةضافضف ميهافمو ،نييمومع نيفظوم وأ ةلودلا تاسسؤم ”ةناهإ“
.”زييمتلا

نييسامولبد وأ لود ءاسؤر ةناهإ وأ ،رخآ يداع نطاومب ريهشتلل نجسلا ةبوقع ءاغلإك ،ةيباجيلإا تاوطخلا ضعب ةينوناقلا5102 تلايدعت يوتحت
نع ريبعتلا مئارج ضعب ىلع ةمارغ وأ ةينجس ةرتفب مكحلا نيب رايتخلااب ةاضقلل نلآا يئانجلا نوناقلا حمسي امك .ةين ءوسب ةبذاك رابخأ رشن وأ ،بناجأ
.ديحو رايخك نجسلا ةبوقع نم لادب ،يأرلا

نييفحصلا نم لاك عضت يتلا ةيلاحلا نيناوقلا عيمج ليدعت وأ ءاغللإ ةعضاوتملا تاروطتلا هذه ىلإ دنتسي نأ اثيدح بختنملا يبرغملا ناملربلا ىلع
 .يأرلا نع يملسلا ريبعتلا مئارجل نجسلا رطخ مامأ نيرخلآا نينطاوملاو
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